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 مقارنة بين قانوني الخدمة المدنية المصري
 ٢٠١٥لسنة  ١٨وقانون  ١٩٧٨لسنة  ٤٧ قانون

 الزغبي راندا د.
  مقدمة:

، والذي ركز ٢٠١٥لسنة  ١٨ر مارس المنقضي قانون الخدمة المدنية الجديد رقم هأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية ش
ا، ه، خدمة للشعب وتنفيذ سياسيات الدولة وإدارة مواردإدارياز هجأي  دف منفي مواده على الخدمات المقدمة للشعب، إذ أن اله

  ، والذي تم إلغاؤه بموجب إصدار القانون الجديد.١٩٧٨لسنة  ٤٧وذلك خلافاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 
م المؤيد الذي يرى ان هفمن، ذلك القانونحول  الآراءوتعددت ، اثار اصدار قانون الخدمة المدنية جدلا واسعا بالشارع المصري

والتي تزداد سوءا في ظل ، الموظف لمصري لأعباءوالبعض الاخر يرى انه مجرد زيادة ، اصدار القانون في صالح المواطن المصري وحقوقه
  ائيا.القانون نه بإلغاءرات للمطالبة هبل قام المعترضون بالنزول في مظا، ذا فحسبهوليس ، ظروف الحياة الصعبة

د تغيير العديد من المصطلحات عن القانون السابق، وكذلك استحدث بعض الكيانات لم تجد موجودة في هالقانون الجديد ش
ناك هالسابق، كما حاول حل مشكلة تراكم الإجازات، من خلال النص على ضرورة حصول الموظف على كامل إجازاته، وإن كانت 

 . اية كل عاما يحصل على مكافأة في نههعلي حاجة له في العمل ولم يستطع الحصول

 :فلسفة القانون  

بدلًا من "قانون العاملين المدنيين بالدولة" وذلك لعكس فلسفة القانون  تم تغيير مسمى القانون ليصبح "قانون الخدمة المدنية"
از الإداري هدف من وجود الجي الههم لها هاز الحكومي، وتيسير ها أن الخدمات المقدمة للشعب، وللمتعاملين مع الجهالجديد وقوام

  ذا الشعب.هي خدمة هفالغاية  و وسيلة وليست غاية،هللدولة، وأن تنظيم أوضاع العامليين المدنيين بالدولة 
از الإداري المصري الأمر الذي من شأنه تعزيز العملية التنموية هو احداث نقلة كيفية وموضوعية في آليات عمل الجهدف فاله

الذي لا يمكن  -ن هتويات معيشة السواد الأعظم من المجتمع، خاصة مع تزايد المشكلات الناجمة عن بقاء الوضع الراورفع مس
مثل سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديم الخدمات،  -الاستمرار فيه بأي حال من الأحوال

از الإداري للدولة، وتضارب هالبيروقراطية خاصة مع الزيادة الكبيرة والمضطردة في حجم الج ن وتغولهيكل التنظيمي الراوتعقد اله
ات الحكومية وخاصة في هر الفساد في عدد من الجهالصلاحيات والمسئوليات مع غياب الشفافية والمساءلة مما أدى إلى انتشار مظا

يك عن نظام أجور هاط وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين، نار التسيب وعدم الانضبهفضلًا عن انتشار ظوا ذاهالتعيينات. 
ا في أحيانًا  ا بل وتضاربهمعقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول، ذلك كله في ظل كثرة التشريعات وتعديلاته

از إداري كفء وفعال هتمرارية والديمومة، وإيجاد جذا أصبح من الضروري القيام بعملية إصلاح جذرية ومتكاملة تتسم بالاسكثيرة، وله
داف التنموية للبلاد، عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن هيتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمسائلة، ويعني برضاء المواطن، ويحقق الأ

  كأساس لنظام العمل.والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية، مستندًا على مبادئ الحوكمة الرشيدة  

  بشأن شغل الوظائف القيادية: ١٩٩١لسنة  ٥وضع قانون  

از الإداري هفي شان الوظائف المدنية القيادية بالنسبة للج ١٩٩١لسنة  ٥لقد ألغي قانون الخدمة المدنية الجديد القانون رقم 
ا على موقع بوابة الحكومة المصرية ه عن طريق مسابقة يعلن عنللدولة، ويكون شغل الوظائف القيادية وفقًا لقانون الخدمة المدنية بالتعيين

ا لمدة واحدة، بناء ها ثلاث سنوات، يجوز تجديدهمتضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصا
 لوظائف. ذه اهعلى تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل 
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از هات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهة من الجهذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهويشترط لشغل 
دد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هات المعتمدة لتقديم همستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والج ذه هذه البرامج. وتُح

  ا.ها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليهيل اللازمين لشغلهكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأالوظائف وتش

 والأفكار الجديدة: المبادئ  

تبسيطا  "الوظيفيالأجر "فيما يسمى  ١٩٨٧تقررت منذ عام التي  مع العلاوات الخاصة يلأول مرة يجرى دمج المرتب الأساس -1
أصبحت تشكل "الأجر المكمل"، التي  اهنه أبقى على بقية عناصر الأجور المتغيرة وأطلق عليولك، لجدول الأجور والمرتبات

ونظرا للتفاوت الكبير بين الأجور المتغيرة ، يمن الدخل الشامل الذى يحصل عليه الموظف الحكوم %٧٠إلى  %٦٠حوالى 
 ياز المركز هالج –وزارة التخطيط  –رة المالية وزا –مجلس الوزراء  –ورية هرئاسة الجم)زة الحكومية المختلفة هبين الأج

الحكوميين فأن المشكلة  الموظفينمن  %٦٠ا حوالى هيعمل فيالتي  وبين الأجور المتغيرة لدى المحليات (مهللمحاسبات وغير 
ات الدورية العلاو  لاحتسابنظرا ، مصرفي  يفيما أطلقنا عليه من قبل سيرك الأجور والمرتبات بالقطاع الحكوم، ستظل قائمة

عموما فعل (. %٢٫٥أو علاوة التميز  الوظيفيمن الأجر  %٢٫٥)أو علاوات الترقية  وظيفي(من الأجر ال %٥بنسبة )
 . المتواضع يذا المشروع خيرا حينما أخذوا بالمبدأ الذى طالما طالبنا به حول النسب وليس المبلغ القطعهالقائمون على 

تكاد التي  ويقصد به بالطبع عناصر الأجور المتغيرة الأخرى "الأجر المكمل  "مسمى  ولكن المشروع جاء بتعبير جديد تُت -2
ذا فأن وبه، الإضافيةالجديد مثل المكافآت الدورية والحوافز والأجور  وظيفيعلى الأقل من المرتب ال %٦٠تشكل حوالى 

ولا نبالغ إذا قلنا أنه قد أضاف إلى الغموض  ،بالوظائف الحكومية يالنظام الأجر في  ر الخللهالمشروع الجديد لم يعالج جو 
 . مزيدا من الغموض

بصورته الجديدة يجعل الوزير المختص سواء كان وزير التخطيط أو وزير تنمية إدارية  "مجلس الخدمة المدنية  "إنشاء ما يسمى  -3
دول مثل في  عكس التجارب الناجحة، ةإدارة شئون الخدمة المدنيفي  استقلاليتهيمنا عليه بصورة كاملة مما نخشي ان يفقده هم

بشئون الخدمة المدنية تماما بعيدا عن  National Personnel Authority ياز الأفراد القومها جهيستقل فيالتي  اليابان
 . الحكومةفي  يمنة وزيره

في  تضم، اهيئة أو غير هكل وحدة إدارية سواء كانت وزارة أو في   ( على إنشاء لجنة مختصة للموارد البشرية٤نصت المادة ) -4
ية العنصر البشري همالتطوير وإدراك ا وخطوة نحو ومرونةى إضافة ها أحد المتخصصين من داخل أو خارج الوحدة، و هعضويت

  يته في العملية الانتاجية.همالذي طال الحديث حول ا

كل التنظيمية للوحدات الإدارية الحكومية بحيث يا وضع الهفي  للتنظيم والإدارة ياز المركز ه( بصورة كبيرة دور الج٩ت المادة )أنه -5
ياكل مما تلك اله اعتمادفي  از دورا شكلياهويصبح للجوظيفي، وال التنظيميا هيكلها وضع هأصبحت كل وحدة تتولى بنفس

ا هوقواعد تراعينة ولكن علينا إدراك وجوب وضع أطر عامة هيكل وبنية الإدارة الحكومية الراهفي  سيزيد المرونة الإدارية القائمة
  ا علي الانجاز.ياكل وقدرتهذه الهها لضمان صحة يكل الخاص بهات عند وضع الههتلك الج

ا فقط على البوابة ( أسقطت شرط الإعلان بالصحف عن الوظائف الشاغرة بالوحدات الحكومية وقصرته١٣المادة ) -6
في  الوظائف العليا والقيادية يالتعيينات والترقيات لشاغل في وريةهوالعودة الي محورية سلطة رئيس الجم، الاليكترونية للحكومة

وكذلك . والأمني يذه الوظائف بالطابع السياسهويصبغ شغل ، مما يمثل عبء على الرئيس من ناحية، للدولة دارياز الإهالج
لمكمل أو بعضه وا وظيفيلبعض الأشخاص بوظيفة أخرى بالأجر ال للاحتفاظ( من سلطة الرئيس ٤١ما نصت عليه المادة )

ي الاساس، هذه الوظيفة. يجب الفصل بين احتياجات العمل واحتياجات العامل، فالأولي الذى كان يتقاضاه قبل التعيين به
  ا.يئات التي نعمل بهداف المؤسسات والههالافراد بالالتحاق بوظائف عليا وانما يجب السعي إلي تُقيق ا أنكاف فنحن لا



29  

، مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة "ى همجوعة واحدة و في  موعتين نوعيتين وظيفيتين( دمجت بين مج١١المادة ) -7
 . ذه المجموعات علي الرغم من الاختلاف في الواجبات والمسئوليات الوظيفيةهولة التعامل مع هوذلك لس

القدماء  والمحاريينالعمليات الحربية في  لرئيس الوزراء بحجز وظائف للمصابين اختصاص( ١٤المادة )في  ذا القانونهاستحدث  -8
ي غير مقبولة فيجب الفصل بين العمل العام وتلبية احتياجات المواطنين هو ، العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام ومصابي

من  م وذلكهم او اخوات احدهان تمنح اولوية للتعين اولاد فالأولىمن خدمات والشؤن الاجتماعية التي تعول غير القادرين. 
مصر أن تتحول في  والخوف كل الخوف ومن واقع التجربة العملية ذا العنصر في عناصر التقييم لشغل الوظيفة،هخلال إضافة 

 از رقابيهكذا دون رقابة من البرلمان أو جهخاصة إذا تركت ، ذه المادة إلى تقنين لثغرة جديدة قد تستغل للوساطة والمحسوبيةه
 . فية وأمانتهذمته الوظيفي  موثوق

 . المعينون الجدد بالقسم القانوني التزامو ضرورة ه( مبدأ جديدا و ١٦المادة ) استحدثتكما  -9

ذه الإجازة يتم التلاعب به ويجب توصيف اكثر دقة بالمعني حتي لا "بالخبرات النادرة  "( فقد قننت ما يسمى ١٨أما المادة ) -11
  الاجور.و  ن المقربين او الالتفاف من اجل زيادة المرتباتم أكفاءهتستخدم في تعيين رجال ونساء غير  ولا

على عكس ، الوظائف العليا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدةفي  ( فقد نصت على أن التعيين١٩أما المادة ) -11
وإن  ، لمرة واحدة مفيدوعموما فأن العمل بمبدأ عدم التجديد ألا ، تركت بلا سقف زمنىالتي  مجلس الخدمة المدنيةفي  التعيين

ذا المبدأ كما أن التجربة السابقة تؤكد أن فرص التلاعب به،  ذه المادةهكانت من صلاحيات الرئيس أن يتصرف خارج نطاق 
 . اهذا القانون بكل ما فيه من عدم توازن بين الحكومة والعاملين فيهالمستقبل وبعد تمرير في  ممكنة

المدة الزمنية  انتهاءحال في  حيث نصت على أنه، أته المادة السابقة تفسيرا وتوضيحا( لتكمل ما بد٢٠وقد جاءت المادة ) -12
مدير عام أو )مستوى مماثل في  فينقل الموظف إلى وظيفة أخرى قد تكون قيادية (سنوات ٦)أي لشغل الوظيفة القيادة لمرتين 

ب( أو مستشار )أ( فقد )فه غير قيادية مثل مستشار أما إذا نقل إلى وظي، نا لا يتغير الأمرهو (، وكيل وزارة أو وكيل أول
المادة في  وارد استثناءمع . ذه الوظائفه يفتحت باب المعاش المبكر لشاغل وبالتالي، اء خدمتهفتحت له المادة باب طلب إنه

دة ستصبح ى ان لم تراقب ويوضع اليات رقابة شديهو ، وريةها قرار من رئيس الجميصدر بهالتي  بعض الوظائففي  (٢١)
 .واء السياسية أو الشخصيةهأخرى للمحسوبية والتلاعب بالوظائف وفقا للأ التفافيةوسيلة 

( فقد كانت من حيث الشكل جديدة حيث نصت على عدم جواز أن يعمل موظف تُت الرئاسة المباشرة لأحد ٢٤المادة ) -13
فالمجموعات المترابطة داخل البنية ، االتلاعب به ا من حيث المضمون يمكنهولكن، نفس الوحدةفي  أقاربه من الدرجة الأولى

 . ذه المادة ببساطة ودون عناء من خلال تبادل المصالح والمنافعهالإدارية الحكومية تستطيع أن تلتف حول 

والذى   ١٩٧٨( لسنة ٤٧( فقد حافظت على مبدأ علانية تقارير الكفاية للعاملين الذى أتى به القانون رقم )٢٦أما المادة ) -14
 . الدولةفي  كان مكسبا كبيرا للعاملين

عاد القانون تقسيم الوظائف الحكومية إلى ما كان عليه أحيث ، ولعل من أسوأ ما جاء به القانون الجديد جدول الوظائف -15
دف بالطبع واله، إلى طابور طويل وظيفيبتقسيم الجدول ال، ١٩٥١( لسنة ٢١٠وفقا للقانون رقم ) ١٩٥١عام في  الوضع
فخريج الجامعة الذى يجرى تعيينه على الدرجة الثالثة ، الدرجة الوظيفية أو المالية لأطول فترة ممكنةفي  مد بقاء الموظفإطالة أ

سنوات على الأقل حتى  ذه الدرجة ثمانيهفي  أن يبقى ١٩٧٨( لسنة ٤٧والذى يفترض وفقا للقانون الملغى رقم )، التخصصية
المتوسط عشر سنوات في  ذه الدرجة على الأقلهفي  والحاصل أنه يبقى(، يسمى المدة البينية ما)يجرى ترقيته إلى الدرجة الثانية 

فقد قسمت ، ووفقا للتقسيم الجديد للقانون الأن، المحلياتفي  كثير من الوحدات الحكومية خصوصافي   سنة ١٤وقد تصل إلى 
بين كل مستوى  للانتقالوتقرر ثلاث سنوات (، الثة أوالث –والثالثة ب  –الثالثة ج ) يهذه الدرجة إلى ثلاثة مستويات ه
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ذا التحايل هيعلم أن  يالمصر  داريالعمل الإفي  وكل من لدية خبرة، سنوات زاد المجموع إلى تسع سنوات وليس ثماني، أي اهمن
بالنسبة  الشيءنفس و ، ذه الدرجات الدنياهفي  لبقاء الموظف أطول فترة –ذه المرة هشبة مقننه ورسمية  –القصد منه إطالة 

من )إلى الوظائف القيادية  يمع بقاء الفترات البينية للترق، اهللدرجة الثانية والدرجة الأولى اللتين قسمتا إلى مستويين لكل من
الكادر في  الوظائف الدنيا يوكأن المقصود إيذاء شاغل، ١٩٧٨( لسنة ٤٧القانون رقم )في  كما كانت  (مدير عام حتى الممتازة

ووظائف الخدمات المعاونة ، الوظائف الكتابية والفنية من ناحية خصوصا وأن نفس المسلك قد تم بالنسبة لجدولييفي، وظال
  والحرفيين من ناحية أخرى

  :الوكيل الدائم 

م از الإداري للدولة من خلال انشاء وظيفة واحدة بكل وزارة لوكيل دائهيعمل القانون على تفعيل الاستقرار المؤسسي بالج
( من قانون الخدمة المدنية على أن ينشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة ١٠لمعاونة الوزير حيث نص المشرع في المادة )

ا بضمان بالمستوى الأول لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته. يختاره الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يحكلف خلاله
ا، واستمرارية البرامج والمشروعات ا، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتهزة التابعة لههيئات والأجار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهالاستقر 

  ا تُت إشراف الوزير. وتُدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.هوالخطط، ومتابعت

  :الموارد البشرية الحديثة 

( من القانون أن المشرع قدر بأن تحشكل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو ٤البين من استعراض أحكام المادة )
م أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو هأكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بين

وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف  اللجنة النقابية إن وحجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية. خارج الوحدة، وأحد أعضاء
م، واقتراح هم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائها ونقلهمن غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغلي

يم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير هاللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفا البرامج والدورات التدريبية
ال إلي ا ولم تحبد ها، فإذا لم تعتمدها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادا من السلطة المختصة. وتحرسل اللجنة اقتراحاتههذلك مما يحح

ا، فيتعين أن ها أو بعضها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلثلاثين يومًا من تاريخ وصولها خلال هاعتراضا علي
دد لههتحبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتحعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء  للبت فيه فاذا  ا أجلًا ذه الأسباب وتُح

حدد، ها أعحتبر رأي السلطة المختصة نافذًا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيهلجنة رأيذا الأجل دون أن تحبدي الهانقضى 
ح
ا خلال الأجل الم

دد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار ذه الحالة نهها في ها ويحعتبر قرار ا إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنهتحرسل اقتراحاته ائيًا. وتُح
  ا.أعضاء اللجنة وممارسة أعماله

 :ذوى الإعاقة والمرأة  

يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة،  ٤٥ا نص القانون على أحقية الموظف من ذوي الإعاقة في إجازة اعتيادية سنوية مدته
قم ر في القانون ر هبدلًا من ثلاثة أشا، وذلك هر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملهوحق المرأة العاملة في إجازة وضع لمدة أربعة أش

  ".١٩٧٨لسنة  ٤٧

 :محاربة للفساد الإداري  

على موقع بوابة  يالوظائف الحكومية من خلال إعلان مركز في  منه على أن يكون التعيين ١٣المادة في  لقد نص القانون
طنين، ويكون شغل ا على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواهالحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغل

  از من خلال لجنة اختبار.هتلك الوظائف بامتحان ينفذه الج
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ا همنه على شغل وظائف الإدارة العليا، والإدارة التنفيذية، بالتعيين عن طريق مسابقة، ولمدة أقصا ٢١كما نص في المادة 
سنوات، عكس القانون السابق  ٦م أكثر من هفي مناصب نا يمنع استمرار القيادات العلياهو ها لمرة واحدة، و هثلاث سنوات، يجوز تجديد

  م الاستمرار حتى بلوغ سن المعاش.الذي كان يتيح له
كذا تختص هوظائف الإدارة العليا"، و  يا بالتحقيق مع شاغله( فقد نصت على "تختص النيابة الإدارية دون غير ٥٧أما المادة )

نا اختص القانون ها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، و هترتب علييالتي  المخالفات الماليةفي  ا بالتحقيقهدون غير 
  النيابة الادارية بالتحقيق ولم يترك القرار فقط للجان الداخلية.

من  ٤٧كما تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذي يكون بإجازة بدون مرتب في أول أربع سنوات من إجازته، وفقا للمادة 
القانون، وتم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة، وبذلك أغلق الباب أمام الحصول على الترقيات عن 

فإن الموظف الموجود بإجازة بدون مرتب لن  ا الترقية حتى دون عطاء، وبالتاليهطريق الواسطة، أو من خلال عدد السنوات التي يتم علي
  قيته إلا بعد عودته ولن يتم احتساب فترة الإجازة ضمن المدة المطلوبة للترقية.يتم تر 

ت ها ضياع حقوق الدولة أن يوقع على من انتهيترتب عليالتي  المخالفاتفي  : يجوز بعد التحقيق نصت على الآتي ٦٤والمادة 
ذه المادة من الممكن أن ه... . اء الخدمةهر عند انتهخدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الش

مخالفات تساوى الملايين ثم يفرض عليه غرامة لن  ارتكابلأن الموظف يستطيع ، المخالفات المالية ارتكابتشجع ضعاف النفوس على 
  فات مالية ضد الموظفكان يجب أن تكون الغرامة تساوى ضعف ما تم إثباته من مخال  بالتاليو  ،تتعدى عشرين ألف جنيه فقط

 : عدد ساعات العمل الأسبوعية  

لكن لم يتم النص على الحد الأقصى و  ....(. ٤٣المادة )تم إقرار أن ساعات العمل الأسبوعية لا تقل عن خمس وثلاثين ساعة  -
تم إحالة تُديد و  تزيد عن الحد الأدنىالتي  لعدد ساعات العمل يكما لم يتم النص على المقابل الماد،  لعدد ساعات العمل

  (٤٠مادة )للساعات الزائدة لقرار من رئيس مجلس الوزراء  يالمقابل الماد

 الأسبوعية كما كان عليه أن يحدد قيمة المقابل الماليو  إن المشرع كان يجب أن يحدد عدد ساعات العمل القصوى اليومية -
قانون العمل رقم في  لزام أصحاب العمل الخاص بهإو  لساعات العمل الإضافية ،،،،، فكيف يقوم المشرع بتحديد كل ذلك

  صاحب العمل !!!هي  يتم التنصل من ذلك عندما تصبح الحكومة، ٢٠٠٣لسنة  ١٢

: يستحق العامل عن ساعات التشغيل  تنص على الآتي ٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل رقم  ٨٥ملحوظة : مادة )
جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على في و  ،عن الساعات الليلية %٧٠و اريةهعن الساعات الن %٣٥الإضافية أجره + 

  . (اليوم الواحدفي  عشر ساعات

 :الإجازات الاعتيادية  

أيام  امن القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابه (٤٦نص المشرع في المادة )
  الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: عطلات الأعياد والمناسبات

  من تاريخ استلام العمل. رهيومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أش ١٥
  يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة. ٢١
  يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة. ٣٠
  يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن. ٤٥

 خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.  اظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتهويستحق المو 
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وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان 
 اهإلا لأسباب قومية تقتضي اهاؤ . ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهيةور هالعمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجم

  مصلحة العمل.

 التعيين:في  الأسبقية  

تشغل بامتحان بحسب التي  الوظائففي  تنص على " يكون التعيين ١٩٧٨/ ٤٧من قانون  ١٨فالفقرة الاولى من المادة 
فأن تساويا تقدم ، تخرجا فالأقدم لاهالترتيب يعين الأعلى مؤ في  يالامتحان وعند التساو  لنتائج يائهالأسبقية الواردة بالترتيب الن

  ". الأكبر سنا
  وعليه فالترتيب كان كما يلى:

  نتيجة الامتحان -1

  لاهالاعلى مؤ  -2

  الاقدم تخرجا -3

  سناً. الاكبر -4

.... على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فتنص على".... ٢٠١٥/ ١٨من القانون  ١٣اما الفقرة الثالثة من المادة 
المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة  لهلنتيجة الامتحان، وعند التساوي يحقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤ  ائيهفي الترتيب الن

  فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا." لًا،هالأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤ 
  يكون كما يلى:وعليه فالترتيب س

  نتيجة الامتحان -1

  لهمرتبة المؤ في  الاعلى -2

  الاعلى درجة -3

  لاهالاعلى مؤ  -4

  الاقدم تخرجا -5

  الاكبر سناً . -6

 :قرار الترقية  

  ...". .... تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين. " ٢٩مادته في  نص ٢٠١٥لسنة  ١٨ق 
  ...". " يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين ١٩٧٨/ ٤٧من ق  ٣٨ادة الفقرة منقولة حرفيا من الم ذهه

  القانون الملغى.في  القانون الجديد تغاير ما نصت عليهفي  ولكن السلطة المختصة بالتعيين
  السلطة المختصة بالتعيين:

  ١٩٧٨/ ٤٧القانون  في

الوظائف الأخرى بقرار من السلطة في  ويكون التعيين. وريةهمن رئيس الجمالوظائف العليا بقرار في  ( "يكون التعيين١٦مادة )
  ". المختصة

  ٢٠١٥/ ١٨القانون  في

يعنى ان معاون خدمة )درجة  ذاهأو من يفوضه،...." و  وريةه( "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجم١٣المادة )
  و من يفوضه( بترقيته.أ) وريةهعليه ان ينتظر قرار من السيد رئيس الجم (أ سادسة ب( حتى يترقى لوظيفة معاون خدمة )درجة سادسة
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 :الترقية والنقل والندب والإعارة والحلول  

الكفاءة في المستويات العليا او الاقدمية في  بمبدأفأما العمل ، ين متضاربين في الترقيةأ( علي تطبيق مبد٢٩المادة ) نصت -1
تجارب السابقة لفشل نظام الاقدمية وتعمل الدول علي تغيره، فقد أن الاون لاستعمال المستويات الدنية، فقد اثبتت ال

الحكومية  اتهللعاملين في الج ومهالمف ذاهحتي نرسخ  ايتههمن اول السلم الوظيفي لن مستقيمالكفاءة بشكل  مبدأوتطبيق 
  .مبكرافالعامل غير الكفء يتم احلاله  ومهونضمن اتساق المف

سلطة نقل  -أو المصلحة أو الوزير وما فوقه  يئةتبدأ عادة من رئيس الهالتي  -( فقد منحت السلطة المختصة ٣١)أما المادة  -2
العسف ببعض العاملين أو في  قد تستخدمالتي  السلطة ذهضوابط لهأي  الموظف من وحدته إلى وحدة أخرى دون أن تضع

 أيضاً  نصوص جديدة لم تكن واردة ىهيد رئيس الوزراء و في  علياالوظائف ال يوحصرت سلطة نقل شاغل م،هالنقابيين أو غير 
  قانون العاملين السابق.في 

 اهندب من يشغلفي  ( للسلطة المختصة صلاحية عدم التقيد بالأقدمية٣٣حال غياب شاغل وظيفة عليا منحت المادة ) في -3
  السلطة بأن تأتى بمن يحل محله. ذهوسمحت له

المقرر للوظيفة  وظيفيسوف يحصل على الأجر ال يأن الموظف المرق اهمبدأ جديد إذ جاء في ( على٣٠وقد نصت المادة ) -4
، وعلي القانون او "وظيفيالأجر ال ذاهمن  %٢٫٥نسبة "مضافاً إليه علاوة الترقية على أساس  الجديدة، أو أجره السابق

مضافاً  إليه كل العلاوات الخاصة المضمومة  يالأساسيمثل المرتب  وظيفيالأجر ال ذاهاللائحة التنفيذية توضيح ما إذا كان 
 ٢٠١٥٫/٦/٣٠ في  يمن قيمة المرتب الأساس %١٠٠فقط أو تلك المضمومة وغير المضمومة حيث يكون الفارق نحو 

ح اتا وه(، و ٦٧للدولة )م  داريالإ ازهالجفي  سنة فأكثر( للموظف ٥٠أدخل القانون الجديد لأول مرة مبدأ المعاش المبكر ) -5
 ٦٠نصت على إمكانية مد الخدمة لمن بلغوا سن التي  (٦٦فرصة للعاملين بالاختيار والمرونة، وفى الوقت نفسه جاءت بالمادة )

  .وريةهسنوات بموافقة رئيس الجم ٣ اهلمدة أقصا

بدلًا  وظيفيال من الأجر %٥( حينما حدد العلاوة الدورية السنوية للموظف بنسبة ٣٦نص المادة )في  فعلاً  أحسن القانون -6
 اهأقصافي   ويصل ً رياهجنيه ش ٢٫٥متدن ٍّ للغاية يبدأ من  من الوضع القديم الذى كانت تُدد فيه العلاوة الدورية بمبلغ مالي

  .اتهجني ٧إلى 

(، وإن كنا نفضل أن تزيد ٣٧)م  وظيفيمن أجره ال %٢٫٥كما أحسن بتحديد نسبة العلاوة التشجيعية للموظف بنسبة  -7
  على الأقل. %٥بة إلى النس ذهه

 النظم الأجرية الحديثةفي  قائم وهالقانون لعلاوة غلاء المعيشة أو علاوة التضخم وارتفاع الأسعار أسوة بما في  كما لم يأت ذكر -8
  كثير من الدول المتحضرة.في  

من الأجر  %٢٫٥) أعلى أثناء الخدمة بنسبة له( على منح علاوة للموظف الذى يحصل على مؤ ٣٨كما جاء نص المادة ) -9
فوق الجامعية فقط، وكذلك أن تزيد  لاتهفوق الجامعية. وإن كنا نفضل ألا تقتصر على المؤ  لاتهالمؤ في  ا(، وحصرتهوظيفيال

  .والمعرفي يالعلم مهعلى الأقل تشجيعاً  للعاملين على تُسين مستوا %٥النسبة إلى 

بعرض نظام للحوافز والأجور الإضافية والمكافآت التشجيعية على ( على إمكانية أن يقوم الوزير المختص ٤٠) نصت المادة -11
في  إعادة الكرة مرة أخرى واستمرار سيرك الأجور والمرتبات اتأتى ثغرة شأنه ناهو  -بعد موافقة وزير المالية  -رئيس الوزراء 

  قائماً . االحكومة ووحداته زةهأج

  باب المحسوبية والعلاقات الشخصية.في  درجسلطة إضافية تن وريةه( لرئيس الجم٤١منحت المادة ) -11



34  

كما تم جواز إنشاء  اللعاملين بالحكومة ووحداته يوالوعى التكنولوج يعلي تشجيع البحث العلم تعمل يه( ف٤٢أما المادة ) -12
الاختراعات والمصنفات،  ذههمن حصيلة استغلال حق  اهتلك الوحدات تتكون مواردفي  صناديق خاصة وحسابات خاصة

الصناديق  ذههلخضوع  الإشارةتلك الوحدة، يجب في  السلطة المختصة اهتضعالتي  طبقاً للائحة المالية اهن الصرف منويكو 
  للمراجعة.

ولكن  اراته( فرصة العمل بعض الوقت ويعتبر عنصر اضافة ومرونة ووسيلة جيدة لاستغلال القدرات والم٥٠اتاحت مادة ) -13
  .ابه أالمبد ذاهبيق علينا تُديد تلك الوظائف الممكن تط

 الحوافز:و نظام الأجور  

شيء  ذاهو  وظيفيمن الأجر ال %٢٫٥العلاوات الأخرى و  وظيفيمن الأجر ال %٥ستكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة  ˗
  جيد لأننا نسعى لأن تكون جميع الزيادات عبارة عن نسب مئوية مرتبطة بالأجر.

  العلاوات:

من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط الآتية: "أن تكون   %٢٫٥بنسبة  ةتشجيعيالموظف علاوة يجوز للسلطة المختصة منح 
نح الموظف  العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام،  ذههكفاءة الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الآخرين، ألا يمح

من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة  %١٠ة واحدة علىالعلاوة في سن ذههوألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون 
نح العلاوة لواحد من   .مهنوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمح

 :قياس الكفاءة  

 ا،هونوعية وظائف اهدافهوأ اهتضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاط ٢٥المادة 
على العطاء وتُسين الأداء، فلن يحصل أي موظف على  مهوتشجع مهوتعمل تلك المادة على زيادة التنافس بين العاملين وبعض

  ت أو زيادة إلا مع تُسين نفسه.آمكاف
ونوعية  اهالوحدة ونشاط دافهق أالأساس المعول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحق وهوفي القانون سيكون الأداء العادي 

  ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف. ا،الوظائف به
للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذلك  وتُدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولًا 

  القانون. ذافي تاريخ العمل به االمراتب بالمراتب المعمول به ـذههومعادلة  اهوالتظلم من اهالتقويم وكيفية اعتمادميعاد وضع تقارير 

 : الجزاءات التأديبية  

 اءهخدمة الموظف لأي سبب من الأسباب ماعدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انت اءهلا يمنع انت
  .مدة خدمته

ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية، ولو لم يكن قد بدء في  اهويجوز في المخالفات التي يترتب علي
  .اهائهسنوات من تاريخ انت ٥الخدمة وذلك لمدة  اءهالتحقيق قبل انت

 اءهعند انت رهيفي الذي كان يتقاضاه في الشخدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظ تهويجوز أن يحوقَع على من انت
بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز  اهالخدمة، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفي الغرامة المشار إلي

  ربعه، أو بطريق الحجز الإداري.
من القانون رقم  ٩٢امل بعد انقضاء فترات معينة كانت محددة بالمادة توقع على العالتي  تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية

  ١٩٧٨لسنة  ٤٧
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  التأمينات عبء الفارق: يئةهالمعاش المبكر.. وتحميل  

( "للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته إلى المعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ٦٧م )
  الحالة تحسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي: ذههالطلب، وفي  ذاالاستجابة له ويتعين على الوحدة

إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على  .1
ليوم السابق على تاريخ إحالته إلى المعاش، وتحسوى شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر محرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من ا

  خمس سنوات. اهحقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إلي

إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتحسوى حقوقه  .2
الخدمة أو خمس  اءهالمدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانت اهمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليالتأ

  أقل". ماهسنوات أي

 :مآخذ على القانون  

لخصم من الأجر إجراء التحقيق، وتوقيع الجزاء وافي  من القانون مزيد من السلطات ٥٩منح الرؤساء المباشرين وفقا للمادة  ˗
  .رهجزاء يحرم الموظف من الترقية لمدة ستة أش وهالمرة الواحدة، و في  والذي يصل وفقا للقانون إلى عشرة أيام

  الموظفينعدم المساواة بين:  

ؤسسة أن القانون لم يتطرق للحد الأدنى والأقصى للأجور، خاصة أن التأثيرات الاقتصادية للعدالة في الأجور بين الموظفين بالم
  وتعمل على زيادة الإنتاجية للمؤسسة بشكل عام. ام،هالواحدة والموظفين بالمؤسسات المختلفة أمر 

 :الخلاصة  

والتعرض إلي مخاطر قد  ولهامر طبيعي لما يتبعه من الخروج إلي المج وهلاشك ان التغير يلاقي الكثير من النقد والمقاومة و 
بدوره امرا مرفوضا.  ذاهو  اويةهيمكن تجنبه، فعدم التغيير او التطوير سيؤدي للسقوط في  لا ولكنه صار امر حيوي ا،به التنبؤيصعب 

نحن نتفق علي أن وضع اي قانون او مشروع قانون من الصعب الاتفاق عليه من كل الاطراف حيث ستتعارض بعض البنود  ناهمن 
المشروع تعرض لموضوعات كثيرة مطلوبة وعليه تطوير  اذهمع مصالح البعض كما ستضيف فائدة للبعض أخر، الا انه لاشك ان 

  يعتبر الخطوة الاولي في طريق الاصلاح وليست الاخيرة. وهوتعديل نقاط اخري، ف
ستكون . ست سنوات يهحد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية و  ناكهفقد زادت بعض المزايا مثل: سيكون 

 ٢٫٥علاوة الدراسات العليا بنسبة و  العلاوة التشجيعيةو  ستكون علاوة الترقية ‐ وظيفيمن الأجر ال %٥العلاوة الدورية السنوية بنسبة 
تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة  .اهالمنتدب إلي ةهسيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الج - وظيفيمن الأجر ال %
  لمعاش المبكر.افي  امتيازات أكثر لمن يرغب – بدلا من ثلاثة) ورهش

أول أربع سنوات في  إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب مثل: المترهلةكما تم ضبط كثير من الاجراءات 
... كما لن تُتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة . تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازةو  ،من إجازته

ممكن أن و  طبقا للكفاءة الاختياريمكن أن يكون )نسبة بالاختيار  ناكهلكن ستكون و  لترقية، كذلك لن يستمر نظام الترقية بالأقدميةل
 . تتدخل فيه المحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك

 مثل م إلغاء ترحيل الإجازات االمشروع فقد سلبت بعض المزايا التي كان يتمتع به ذاهمن تضرر من  ناكهوفي نفس الحين 
 . العمل فقط ةهحالة رفض الإجازة من جفي  إلا)الموظف  اهلم يحصل عليالتي  عن رصيد الإجازات إلغاء التعويض الماليو 
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 الشأن العام وما وهيحب التركيز عليه  مؤيد واخر رافض ولكن ما ناكه انهالقانون سيكون له وج ذاهنتفق علي ان  ناهمن 
والتطوير والمرونة وتشجيع الكفاءات علي الابتكار  ة،هالكفاءة، العمل الجاد، التقييم العادل، النزا اهوطن وترسيخ مبادئ معينة منيفيد ال

  والتجديد والاخذ بالعلم في التطوير.
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